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 :الملخص

على إجراءات نزع الملكية في  5002سنة  فينزع الملكية  قانون  ر تعديلثأتهدف الدراسة إلى معرفة 
ذات البعد الوطني والاستراتيجي، والكشف عن طرق الرقابة على هذه الإجراءات من حيث  المشاريع إنجاز مجال

 .مارستهاهيئات الرقابة وكيفيات م  
تنظيم هيئات  لوصف كيفيات نب تحليلي باعتباره الطريقة الأال-اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

على تحليل البيانات الأولية المتحصل عليها كذا ، و نزع الملكية إجراءاتلمختلفة وسير مبار الرقابة على الرقابة ا
 .واستنتاج كافة الآثار والنتائج المترتبة عنها القرارات الإدارية،و النصوص التشريعية والتنظيمية، غرار 

الحيازة  –التصريح بالمنفعة العمومية يتم بموج  مرسوم تنفيذي  :خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية
 الطعون القضائية –عمومية الفورية على الأملاك والحقوق العينية العقارية بعد إيداع مبلغ التعويض لدى الخزينة ال

 .ولةالطعون القضائية لا توقف تنفيذ نقل الملكية لصالح الد -الحيازة الفورية  إجراء لا توقف تنفيذ
 .البعد الوطني والاستراتيجي ؛المشاريع ؛نزع الملكية؛ الإدارية الرقابة :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

 The study aims to know the impact of amending the expropriation legislation for 

public Utility of 2005 on expropriation procedures in the completion of infrastructure of 

national and strategic dimension, and to reveal methods of monitoring these procedures in 

terms of oversight organisms and how to practice them. 

 The study relied on the descriptive-analytical approach, as it is the most appropriate 

method to describe how the various oversight organisms are organized and the course of 

oversight of expropriation procedures, as well as analyzing the primary data obtained such as 

legislative and regulatory texts and administrative decisions, and deducing all the effects and 

consequences resulting from them. 

 The study concluded the following results: Declaration of public Utility is made 

pursuant to an executive decree - Immediate possession of property and real estate rights after 

depositing the compensation amount in the public treasury - Judicial appeals do not stop the 

implementation of the immediate possession procedure - Judicial appeals do not stop the 

implementation of the transfer of ownership in favor of the state. 

Key words: Administrative Control; Expropriation; Infrastructure; National 

and Strategic Dimension. 

 :مقدمة
امتيازات البلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة العمومية في الدول التي هم أ من  نزع الملكية يعد  

تهدف من ورائه إلى تحقيق الصالح العام أو المنفعة  حيثتنتهج نظام الازدواجية ومن بينها الجزائر، 
جدت من أجله وتبعى إلى تحقيقه، وذلك لأنه يمس بحق الملكية الهدف الأساسي الذي و  هو العمومية، و 

س الخاصة الذي يعتبر من أقدس الحقوق التي يتمتع بها الفرد، لاسيما في الدول الديمقراطية التي تكر  
 .الأساسيةوتحمي الحقوق والحريات 

نجاز مشاريع الاستممار لإلازمة توفير الأوعية العقارية ال من أجلعلى هذا الامتياز  الدولة عتمدتو 
ائر منذ في الجز  من أجل المنفعة العمومية نظام نزع الملكيةعرف حيث ، لنفع العامل االعمومي تحقيق

ة تطورات ميو الالاستقلال إلى غاية  س ال كل  من حاول من خلالها تعديلات،من ال عبر مراحل، عد  مؤس 
بين المصلحة العامة المقررة لفائدة الدولة والمصلحة الخاصة المعترف بها لصالح الموازنة مشرع وال

لأجل الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية التي يتميز بها هذا الحق العيني الأصلي، و  ببب ذلك و  الأفراد،
 .بالعديد من الضمانات والقيود اأحاطهذلك 
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في فقرتها الأولى  5050من التعديل الدستوري لبنة  00المادة  ومن هذا المنطلق تنص  أحكام
الملكية لا تنزع إلا في "المانية على أن  ةفقر الأكدت في كما  ،"الملكية الخاصة مضمونة"صراحة على أن 

 ".إطار القانون، وبتعويض عادل ومنصف

أغلبية تشريعات نزع الملكية على غرار التشريع الجزائري، تبير في اتجاه يجعل لنظام  لاحظ بأنوي  
" قضائي"ماني فهو وتمارسه البلطة الإدارية، أما الجان  ال" إداري "نزع الملكية جانبين، الجان  الأول 

             للمطالبة بإلغائها ،ةالقضائية المختص   ةفي قرارات نزع الملكية أمام الجهالطعن  حق منالأفراد  هفيي مك ن و 
أو تقدير التعويضات العادلة /إما بإلغاء هذه القرارات و القضاء يصرح فيهاقد التعويض عنها، و بأو 

 .مملكيته منزوعللالتي يتعين تقديمها والمنصفة 

بالنظر ، نزع الملكية اللجوء إلى ذات البعد الوطني والاستراتيجي مشاريعإنجاز العمليات بتلزم تو 
والتي قد تترت  عنها بعض النتائج والآثار على الإجراءات المشاريع بها هذه  تميزت التي الخصوصيةإلى 

د نطاق هذه الدراسة بمقتضى ما . التي تحكم نزع الملكية قانون نزع الملكية من أجل  أحكام تضمنتهويتحد 
لة، وكذا مجموع النصوص التنظيمي(1) 1991المنفعة العمومية لبنة   .(2) ة ذات الص 

على  الإدارية كيف تُمارس الرقابة :حولوتتشك ل هذه الدراسة من إشكالية يتمحور تباؤلها الرئيبي 
إنجاز المشاريع ذات البعد الوطني  مجالإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في 

 ؟يوالاستراتيج

 :الخطة التالية بالاعتماد على (5) مبحمينإلى  موضوعالم يقبت يمكن على هذه الإشكالية إجابةو 

 ذات البعد الوطني والاستراتيجي المشاريعإنجاز  ظل إجراءات نزع الملكية في :الأوّل المبحث

 المقصود بعمليات إنجاز المشاريع ذات البعد الوطني والاستراتيجي: المطلب الأوّل

ذات البعد الوطني  المشاريعخصوصية إجراءات نزع الملكية في إنجاز : المطلب الثاني
 والاستراتيجي

ذات البعد  المشاريعإنجاز  ظل الرقابة على إجراءات نزع الملكية فيهيئات : الثاني المبحث
 الوطني والاستراتيجي

 الولاية أجهزة: المطلب الأوّل
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 المديريات التنفيذية: المطلب الثاني

 ذات البعد الوطني والاستراتيجي المشاريعإنجاز  ظل إجراءات نزع الملكية في :الأوّل المبحث

، تميزها المشاريع ذات البعد الوطني والاستراتيجي بعناية كبيرة ببب  الخصوصية التي ىحظت
ما م، (نيالمطلب الثا)مراحل وإجراءات نزع ملكيتها  مختلف آثار تظهر فيعدة عنها  ترتبت والتي

 إجراءات ر طبيعتها وجوب إتباع طرق وكيفيات خاصة فيالتي تبر   عملياتالهذه يقتضي توضيح مفهوم 
 .(وّلالمطلب الأ )تجبيدها لنزع الملكية 

 ذات البعد الوطني والاستراتيجي المشاريععمليات إنجاز ب المقصود: المطلب الأوّل

ا أدى إلى ، مم  (الفرع الأوّل)نوع من الخصوصية المشاريع ذات البعد الوطني والاستراتيجي بتتبم 
 .(الفرع الثاني) أسبابعلى عدة  ا  استناد ةإفرادها بإجراءات خاص

 ذات البعد الوطني والاستراتيجي المشاريعتعريف : الفرع الأوّل

" البعد الوطني والاستراتيجي"و "ذات المنفعة العامة عمليات إنجاز البنى التحتية" يمصطلح ظهر
 15بالمادتين  11-91 رقم للقانون  ملمتم  ا 5002ة من قانون المالية لبن 02المادة  نص   لأول مرة في

 تحيث نص   (3) .المقصود بهذا المصطلح حدداالمادتين المبتحدثتين لم ت ، غير أن1مكرر 15و مكرر
يتم إقرار المنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي : ))المتم م على أنه 11-91القانون رقم مكرر من  15المادة 

 (4) .((.التحتية ذات منفعة عامة وبعد وطني واستراتيجي ىبالنببة لعمليات إنجاز البن

تعديل ورغم أهميته البالغة جاء في شكل تتميم، بالإضافة إلى تمريره في نص هذا ال لاحظ بأنوي  
وكذا عن الجهة  (التتميم)ى التباؤل عن خلفيات هذا التعديل آخر وهو قانون المالية وهو ما يدعو إل

حيث كان يفترض أن يمر تعديل قانون بممل هذه الأهمية وهو نزع الملكية عبر  صاحبة الاقتراح،
عبر البرلمان لمناقشته  نص المعد لأي مرور ال تمدة في تعديل النصوص التشريعية،عالآليات الم  

والتصويت عليه، باعتباره الهيئة التي تبهر على حماية حقوق وحريات المواطنين الأساسية من خلال 
أن صياغة المادة لم تكن دقيقة بالشكل اللازم، وهو ما تم استدراكه في  فضلا على. انينسن القو 

المشاريع ذات البعد الوطني قصد بي  ماذا  ،بدورهوالذي لم يبين ، المتم م 542-02 المرسوم التنفيذي رقم
 .والاستراتيجي
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الداخلية والجماعات المحلية،  :بين قطاعات مشتركوزاري  منشورصدر  ،5002في سنة و 
نزع الملكية من أجل المنفعة  ضمن شرح إجراءاتتي ،المالية، الأشغال العمومية، النقل والبكن والعمران

 (5) .والاستراتيجيذات البعد الوطني  المشاريع مجال إنجازالعمومية في 

المشاريع ذات البعد الوطني " بـ المقصود 44رقم  الوزاري المشترك منشورال حد دحيث 
 ذات الأهمية الكبرى  نى التحتيةالب  لا تعني سوى أن هذه المشاريع على  النص   من خلال، "والاستراتيجي

ه أنبوي لاحظ  (6) .جموعة الوطنية والمنفعة العموميةالتي لها تأثير اجتماعي واقتصادي معتبر على المو 
لى بالإضافة إ (7). البدود، الطرق البريعة والمترو: المشاريع ممل هذه اكتفى بذكر بعض الأمملة عن

 ."البنى التحتية ذات المنفعة العامة"المقصود بـ  عدم توضيح

أن عمليات الاستممار العمومي للدولة تتشكل من المشاريع  إلى تجدر الإشارة في هذا البياق،
عندما يباوي أو وتعتبر هذه العمليات كمشاريع كبرى للدولة، . الكبرى للدولة ومشاريع التجهيز العمومي

ملايير دينار، وتعتبر مشاريع تجهيز ( 10)يفوق مبلغ التزام عمليات الاستممار العمومي للدولة عشر 
عمومي عمليات الاستممار التي تفترض متابعة خاصة، من خلال أثرها الاجتماعي والاقتصادي أو من 

ها المتكررة أو من خلال تعقيدها أو خطرها التكنولوجي أو من خلال مدة إنجازها خلال تكاليفها وأعبائ
 (8) .المتوقعة

هي المشاريع ذات المنفعة  أن تشريع نزع الملكية الجزائري لم يحدد ماتجدر الإشارة كذلك إلى كما 
ذكر واكتفى ب. (10) والتشريع القطري  (9) بعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري  خلافعلى  ،العامة
 (11) .ل وتوزيع الكهرباء والغاز والماءإنجاز المشاريع المتعلقة بإنتاج ونق عملياتوهي من حالاتها  حالة

الاستممار العمومي  عمليات ن المشاريع ذات البعد الوطني والاستراتيجي هيبأ فهمي   مما سبق،
وطني واستراتيجي،  تأثيرذات  وتكون  عامةمنفعة التي تحقق كبرى ال والهياكل نى التحتيةالب  للدولة و 

 .الطرق البريعةو  البدودك 44 المنشور الوزاري المشترك بهاجاء الأمملة التي  على ذلك الدليلو 

ذات البعد الوطني  المشاريعنزع الملكية في إنجاز ب الخاصة جراءاتالإ مبررات: الفرع الثاني
 والاستراتيجي

وضع إجراءات  وجبهتم بم ،في شكل تتميم امهم   لاقانون نزع الملكية تعدي عرف، 5002في سنة 
هيكلية ذات منفعة عامة إنجاز مشاريع  يمن وراء نزع الملكية ه غايةالكون تخاصة واجبة الاتباع عندما 

 ويمكن. يتعين تبليط الضوء عليهاآثار قانونية  إحداثوذات بعد وطني واستراتيجي، مما أدى إلى 
وفق الشكل  5002ة قانون المالية لبنمن  02المادة  أحكام بموج  بتحدثتوضيح أثر هذا التعديل الم  

 :الآتي
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تطور مراسيم التصريح بالمنفعة العمومية منذ تعديل قانون نزع الملكية من أجل : 1شكل رقـم 
 .2021ديسمبر  11، موقوفة إلى تاريخ 2002لسنة  المنفعة العمومية

 :المصدر
من إعداد 
الباحث 

 بالاعتماد على
الجريدة الرسمية 

للجمهورية 
الجزائرية 

الديمقراطية 
، الشعبية

 .2021ديسمبر 

لاحظ من خلال هذا الشكل بأن عدد مراسيم التصريح بالمنفعة العمومية بلغ ذروته في سنة وي  
بير الذي أحدثه مرسوما تنفيذيا، وهو ما يؤكد الأثر الك( 52)، حيث سجلت ثمانية وعشرين 5000

لاحظ بأن عدد مراسيم التصريح بالمنفعة العمومية بدأ في التناقص شيئا فشيئا بعد ، ي  عليهوزيادة . تعديلال
مرسوم تنفيذي، حيث يبدو تأثير ( 54)، وذلك بتبجيل ثلاثة وعشرين 5014بلوغ ذروته المانية سنة 

واضحا على ، 5014والتي ظهرت آثارها في الجزائر بداية سنة  5002الأزمة الاقتصادية العالمية لبنة 
 .البعد الوطني والاستراتيجيعمليات إنجاز المشاريع ذات تبجيل 

 5014و 5000بين سنتي  مراسيم التصريح بالمنفعة العموميةيمكن تفبير العدد الكبير لحيث 
بالنمو الاقتصادي الذي عرفته الجزائر في بداية العقد الأول  (مشروع في كل سنة 1212,بمتوسط بلغ )

على برامج  إيجابا ببب  ارتفاع أسعار البترول، والذي انعكس (51) العشرينو  الواحد من القرن 
 ممل، البعد الوطني والاستراتيجيالمشاريع ذات بالمتعلقة لاسيما منها و الاستممار والتجهيز العمومي، 

خطوط  ،التزويد بالماء الشروب جنوب، البدود،-الطريق البيار شمالو  غرب-الطريق البيار شرق 
، خطوط الكهرباء وقنوات الجديدة نمنشآت وتجهيزات وهياكل المدوالمترو والبكك الحديدية،  لتراموايا

 .تحلية مياه البحر اتمحطو  الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي،

إنجاز  مجال نزع الملكية فيلالذي أدى إلى اعتماد إجراءات خاصة  الأساسي ربر  الم   يرجعحيث 
ر إلى البطء والتأخ 44رقم  المنشور الوزاري المشترك حب  البعد الوطني والاستراتيجيالمشاريع ذات 
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   مختلفبهدف تجن  و . ببب  إجراءات نزع الملكيةهذه المشاريع، الانطلاق في  الذي عرفه الكبير
تأكيد مع  .جديدة أحكاموفق  إجراء   5002قانون المالية لبنة من  02المادة وضعت  ،لةالمبج   العوائق
  (12) .بطابعه الاستمنائي الإجراءهذا  على وجوب احتفاظالمنشور 

 :ن على النحو الآتيبي  ويمكن توضيح طبيعة هذه المشاريع بحب  القطاعات وفق الشكل الم  

عدد مراسيم التصريح بالمنفعة العمومية منذ تعديل قانون نزع الملكية لسنة  :2شكل رقم 
حسب  ،2002

القطاع المبادر 
بالمشروع، 

موقوفة إلى تاريخ 
ديسمبر  11

2021. 

: المصدر
من إعداد الباحث 
 بالاعتماد على

الجريدة الرسمية 
للجمهورية 
الجزائرية 

 .2021ديسمبر ، الديمقراطية الشعبية

ذات المنفعة لاحظ من خلال هذا الشكل بأن هناك تفاوت في القطاعات المبتفيدة من المشاريع ي  
قطاعات أساسية على ( 4)أو أربعة  (4)ثلاثة استحوذت ، حيث البعد الوطني والاستراتيجيذات العامة و 

جمل، في الم   مشروع ذو بعد وطني واستراتيجي 20قطاع الموارد المائية بما يفوق : أغل  المشاريع وهي
 52مشروع، وقطاع الطاقة والمناجم بما يفوق  40قطاع الأشغال العمومية وقطاع النقل بما يفوق 

 .في حين استفادت باقي القطاعات من مشروع واحد على الأقل. مشروع

وهو ما يؤكد أن أغل  المشاريع موجهة بصفة أساسية لتطوير البنية التحتية عبر مد  شبكة الطرق 
لات الأساسية التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية ولما تحققه من آثار اقتصادية واجتماعية على والمواص

كما يبدو جليا الاهتمام البالغ الذي توليه البلطات العمومية في الجزائر لتحقيق الأمن . حياة المواطنين
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لقطاع  لاستراتيجيالبعد الوطني واالمائي وذلك من خلال تخصيص نصي  الأسد من المشاريع ذات 
 (13)". وزارة الموارد المائية والأمن المائي"الموارد المائية، ولعل  أكبر دليل على ذلك التبمية الحالية للوزارة 

ذات البعد الوطني  مشاريعفي إنجاز الخصوصية إجراءات نزع الملكية : المطلب الثاني
 والاستراتيجي

في الإجراءات الخاصة بنزع ملكيتها  والاستراتيجيالبعد الوطني ذات  المشاريع تتجلى خصوصية
 .(الفرع الثاني)، وتترت  عنها نتائج مهمة في عديد المجالات (الفرع الأوّل)

ذات البعد الوطني  المشاريعمظاهر خصوصية إجراءات نزع الملكية في إنجاز : الفرع الأوّل
 والاستراتيجي

 إقرار المنفعة العمومية بموجب مرسوم تنفيذي :أولا

عملية نزع الملكية تدخل ضمن صلاحيات الدولة ولا تمارس إلا من طرف البلطات التي يحددها "
-91القانون رقم  مكرر من 15المادة طبقا لنص  و ( 14)." القانون وتمارس هذه الصلاحيات باسم الدولة

يكون التصريح بالمنفعة العمومية في عمليات إنجاز المشاريع ذات البعد الوطني  المتم م، 11
، في (15)يصدر عن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حب  الحالة والاستراتيجي، بموج  مرسوم تنفيذي 

 .(16)إطار ممارسة سلطة التنظيم التي خولتها إياه صراحة أحكام الدستور 

ى تنفيذ إجراءات نزع الملكية طبقا للتشريع والتنظيم هو من يتول   تجدر الإشارة إلى أن الوالي
واللتين  (17) والمتعلق بالولاية 02-15من القانون رقم  111و 110المعمول بهما، تطبيقا لأحكام المادتين 

المالية  تلحق الاعتماداتو  .(18) لان الأساس القانوني لممارسة الوالي لبلطاته بصفته ممملا للدولةتشك  
 .الخاصة بالعملية بعنوان والي الولاية المعنية

 يوع ذر ح بالمنفعة العمومية لإنجاز مشلتصريا مرسومفي محتوى تتجلى مظاهر الخصوصية حيث 
ا هذ على أن 120-94 المرسوم التنفيذي رقم من تم مةمال 10المادة ت نص   فقد استراتيجي،ي و وطنبعد 

أو /و مباحة الأملاك العقارية؛ اف نزع الملكية المزمع القيام بهأهد :نبي  يج  أن ي  المرسوم التنفيذي 
ر الاعتمادات توف  ؛ و قوام الأشغال المراد الشروع فيها ؛قارية محل نزع الملكية وموقعهاالحقوق العينية الع

 .التي تغطي عمليات نزع الملكية المزمع القيام بها وإيداعها لدي الخزينة العمومية

 ىر الاعتمادات التي تغطي عمليات نزع الملكية المزمع القيام بها وإيداعها لدتوف  وي لاحظ بأن شرط 
يعتبر ضمانة مهمة للملاك المنزوعة ملكيتهم، وفي حالة إغفال الإدارة لهذا الشرط يمكن  الخزينة العمومية
ومدى إيداعها لدى الخزينة  نزع الملكية مدى توفر الاعتمادات التي رصدت لتغطية عمليةللقاضي مراقبة 
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بعمليات إنجاز مظاهر الخصوصية فيما يتعلق عتبر من ، بالإضافة إلى أن هذا الشرط ي  العمومية
أن هذه الضمانة المهمة كان ينبغي تعميمها على كل  ، في حينلمشاريع ذات البعد الوطني والاستراتيجيا

 (19) .عمليات نزع الملكية

، صدرت العديد (5054ديبمبر  41)وإلى غاية اليوم  5002منذ سنة و تجدر الإشارة كذلك بأنه 
المشاريع ذات البعد  إنجاز مجالمن المراسيم التنفيذية التي تتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في 

مرسوم ( 125)ئة وإثنان وثمانون ا، حيث يقدر العدد الإجمالي لهذه المراسيم بموالاستراتيجي يالوطن
نببة مراسيم التصريح بالمنفعة يمكن توضيح و  .سنة كاملة( 19)صدرت على مدار تبعة عشر تنفيذي 
 :حب  القطاعات وفق الشكل المبين كالآتيالعمومية 

لسنة  نسبة مراسيم التصريح بالمنفعة العمومية منذ تعديل قانون نزع الملكية: 1شكل رقم 
 2021ديسمبر  11المشروع، موقوفة إلى تاريخ ، حسب القطاع صاحب 2002

من : المصدر
إعداد الباحث 
 بالاعتماد على

الجريدة الرسمية 
للجمهورية 
الجزائرية 

الديمقراطية 
ديسمبر ، الشعبية

2021. 
 

 لأملاك بعد إيداع مبلغ التعويضات لدى الخزينة العموميةعلى االحيازة الفورية : ثانيا

بالنببة لعمليات المتم م على أنه  11-91القانون رقم  من 1مكرر 15المادة في هذا الشأن نصت 
بعد فورية لإدارة نازعة الملكية أن تقوم بالحيازة الليمكن وطني واستراتيجي، البعد الذات المشاريع  إنجاز

لطعون التي للا يمكن و  .الخزينة العمومية ىالقيام بتبجيل مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين لد
 (20) .يقدمها المعنيون للعدالة أن توقف، بأي حال من الأحوال، تنفيذ إجراء الحيازة الفورية
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ر  59المادة ت نص  وبالإضافة إلى ذلك،  إجراءات  المتم م على أن 11-91من القانون رقم مكر 
الملكية خاضع لإجراء س مباشرة بعد الدخول في الحيازة بواسطة عقد إداري لنزع تكر  ، نقل الملكية

لطعون التي يقدمها المعنيون للعدالة في مجال التعويضات أن توقف بأي للا يمكن و  .الشهر العقاري 
 (21) .حال من الأحوال، تنفيذ إجراء نقل الملكية لفائدة الدولة

إنجاز  مجالقد أشار إلى إمكانية قيام الإدارة النازعة للملكية في  5002ويلاحظ بأن تعديل سنة 
بإجراء الحيازة الفورية للأملاك أو الحقوق العينية العقارية،  ،ذات البعد الوطني والاستراتيجي المشاريع

، وذلك الخزينة العمومية ىلد نزوع ملكيتهمبتبجيل مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة الممباشرة بعد القيام 
 (22) .بموج  قرار يقوم بإعداده الوالي المختص

( 4)إلى الحالات الملاث  (4) قد أضاف حالة رابعة 5002 سنة يلاحظ بأن تعديلفي حين، 
مباشرة بعد الدخول في الحيازة بواسطة عقد إداري لنزع الملكية لانتقال الملكية، حيث أقرت بانتقال الملكية 

للعدالة في مجال التعويضات أن  المقدمة لطعون للا يمكن زيادة على أنه  .خاضع لإجراء الشهر العقاري 
ر  44المادة وهو ما أكدته أحكام  .توقف بأي حال من الأحوال، تنفيذ إجراء نقل الملكية لفائدة الدولة مكر 

 .المتم م 120-94 من المرسوم التنفيذي رقم

 l’acte" مكرر باللغة الفرنبية قد استخدم مصطلح 59نص المادة يلاحظ بأن كما 

administratif" وليس العقد الإداري  القرار الإداري  الذي يعنيو " التصرف القانوني" أي"le contrat 

administratif" ،ومما يدعم هذا  .الأصح مما يعني بأن المشرع يقصد القرار الإداري وهو المعنى
التي تنص  المتم م، 120-94المرسوم التنفيذي رقم  منمتم مة  40المادة به  تالقول، الحكم الذي جاء

يصدر الوالي المؤهل إقليميا قرار نزع ملكية الأملاك والحقوق العينية العقارية المنزوعة  ...: ))على أنه
مكرر  10يتضمن نقل الملكية لفائدة الدولة مباشرة بعد الدخول في الحيازة المنصوص عليها في المادة 

 ((..والمذكورة أعلاه

ون مباشرة بعد صدور قرار الحيازة الفورية، وأن الطعون وعليه يبتنتج بأن انتقال الملكية يك
 .القضائية لا توقف تنفيذ إجراءات انتقال الملكية لفائدة الدولة

 ذات البعد الوطني والاستراتيجي المشاريعآثار خصوصية إجراءات نزع الملكية في : الفرع الثاني

بعد إصدار قرار الحيازة الفورية وقرارات التصريح بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق العينية 
ص لتعويض الملاك لدى الخزينة العمومية،  العقارية، والذين يببقهما قرار إيداع الاعتماد المالي المخص 

رار النزع إلى المنزوع ملكيتهم تبع وجوبا بتبليغ قي   الذي قرار نزع الملكيةباشرة م  صدر الوالي المختص ي  
 .وشهره لدى المحافظة العقارية
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 في مجال انتقال الملكية: أولا

فهم من مجمل المواد المشار إليها أعلاه، بأن المرسوم المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية غايته ي  
ة، حيث تظل ثابتة هي تقرير المنفعة العمومية ولا يتضمن نزعا للعقارات أو الحقوق العينية العقاري

لأصحابها بكافة الحقوق والامتيازات المرتبطة بها، على الرغم من أن إجراء الحيازة الفورية بالنببة 
قد يوحي بانتقال الملكية مباشرة بعد إيداع المبلغ المالي  ذات البعد الوطني والاستراتيجيللمشاريع 
 (23). ص للتعويض لدى الخزينة العموميةالمخص  

شير إلى وجوب التذكير بأن يتضح بأنه ي   44رقم  الوزاري المشترك منشوراللكن بالرجوع إلى 
الحيازة على الملكية المنزوعة لا يمكن أن تتم إلا باستيفاء التنظيم المعمول به في مجال الشهر 

ق العينية العقاري، بالإضافة إلى وجوب أن يتبع إجراء إصدار قرار الحيازة الفورية للأملاك والحقو 
نشر على مبتوى الشهر بتفيد منه، وي  غ إلى منزوعي الملكية والم  بل  العقارية بقرار نزع الملكية الذي ي  

 (24). العقاري في نفس الشهر الذي تم فيه التبليغ

 منازعات نزع الملكيةفي مجال : ثانيا

كقرار نزع الملكية، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل ذي صفة ومصلحة الطعن في كافة قرارات 
، قرار الحيازة الفورية، قرار إيداع مبلغ التعويض لدى (المرسوم التنفيذي)التصريح بالمنفعة العمومية 

 عملية مركبة إعمالا لنظرية القرارات الإدارية القابلة هااعتبار الخزينة العمومية وقرار نزع الملكية، ب
 .ةملكيال عن نزع المترت  المنازعة في مبلغ التعويض له كما يمكن للانفصال،

في مجال كذا ضد إجراء الحيازة الفورية و للعدالة  القضائية التي يقدمها المعنيون غير أن الطعون 
، نقل الملكية لفائدة الدولةالحيازة أو أن توقف بأي حال من الأحوال، تنفيذ إجراءات لا يمكنها التعويضات 

 .البعد الوطني والاستراتيجيالمشاريع ذات  بها ت بمت الأهمية التيوهذا بالنظر إلى 

   لقانون رقمالمعد ل والمتم م ل 14-55رقم  القانون وبمقتضى الأحكام المبتحدثة ب، في هذا الشأن
الطعن بالإلغاء في المراسيم التنفيذية  أصبح، (25) الإجراءات المدنية والإداريةقانون  والمتضم ن 02-09

المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، باعتبارها كدرجة أولى في دعاوى إلغاء  اختصاص إلىيؤول 
وتفبير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن البلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية 

الإدارية ، ويختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة ...الوطنية 
للاستئناف بالجزائر في هذه الدعاوى، وكأصل عام فإن الطعن بالإلغاء يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، 

 .ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
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ذات البعد الوطني  المشاريعهيئات الرقابة على إجراءات نزع الملكية في إنجاز  :ثانيال المبحث
 والاستراتيجي

ت بند  ،ذات البعد الوطني والاستراتيجيغرض متابعة وتنفيذ إجراءات نزع الملكية في المشاريع ب
، (المطلب الأوّل) لمصالح الإدارية التابعة الولايةمهمة الرقابة على المبتوى المحلي إلى بعض الأجهزة وا

 .في حدود اختصاصها ، كل  (المطلب الثاني)وبعض المصالح الخارجية التابعة للدولة 

 أجهزة الولاية: المطلب الأوّل

نزع الملكية اختصاصا أصيلا لمديرية التقنين والشؤون العامة ب الخاصة جراءاتالإتعد الرقابة على 
بهر على ضمان يجهاز أهم  للولاية الأمانة العامةتعتبر ، في حين (الفرع الثاني)على مبتوى الولاية 

 .(الفرع الأوّل)ها لالتابعة مختلف المديريات  عمل نبقيتابع و وي، بالولاية استمرارية العمل الإداري 

 الأمانة العامة للولاية: الفرع الأوّل

الموضوعة و تعتبر الكتابة العامة أو الأمانة العامة أهم جهاز من أجهزة الإدارة العامة في الولاية 
بالبهر على ضمان استمرارية العمل الإداري، وكذلك  المكل ف جهاز، فهي ال(26) تحت سلطة الوالي

حيث تتممل مهمة الكات  العام  .المتابعة والتنبيق بين مختلف المديريات التنفيذية على مبتوى الولاية
 :فيما يأتي على الخصوص (27) ي عي ن بموج  مرسوم رئاسيالذي 

 عمل أجهزة الولاية وهياكلها، يبهر على حبن سير العمل الإداري ويضمن استمراريته، ويتابع -

 يتابع عمل جميع مصالح الدولة الموجودة في الولاية، وينبق عمل المديرين في الولاية، -

 .ار في الولاية ويبهر على تنفيذهاينشط مجموع برامج التجهيز والاستمم -

            وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤر خ في منظ مةلولاية لوتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة 
د 5050ديبمبر سنة  54  .(28) تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكات ، والذي يحد 

 مديرية التقنين والشؤون العامة: الفرع الثاني

على  ،من أهم المديريات على مبتوى الولاية (DRAG)تعتبر مديرية التقنين والشؤون العامة 
مصالح المباشر بالبير المنتظم لمختلف أساس أنها تضم  العديد من المصالح ذات العلاقة والأثر 

رقم  المرسوم التنفيذي موج وتتحد د صلاحياتها بم. الأخرى وكذا المؤسبات والهيئات التابعة لهالولاية ا
يشرف عليها و  ،(30) ومكات على مبتوى الولاية في مصالح مديرية هذه ال تنظ محيث  ،(29) 92-502
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 49-50رقم  رئاسيلمرسوم العي ن بموج  مرسوم تنفيذي طبقا لمدير التقنين والشؤون العامة الذي ي  
 .الم تم م

وتتممل مهم ة مصالح التقنين والشؤون العامة في تنفيذ كل  التدابير التي تضمن تطبيق النظام العام 
م دعما إسنادي ا ي مك ن المصالح المشتركة في الولاية من  واحترامه، كما تقوم بكل  عمل من شأنه أن يقد 

 :(32) كما تكل ف على الخصوص بما يأتي. (31) البير سيرا منتظما

 ه،العام واحترام تقنينتبهر على تطبيق ال -

 ،المحلي مبتوى شرعية التدابير التنظيمية التي تقرر على ال ضمن مراقبةت -

 ،تبهر على تبليغ القرارات الإدارية الولائية -

 ها،تدرس منازعات الدولة والولاية وتتابع -

 .ولة وتتابع ذلكو الوضع تحت حماية الد  أتتخذ إجراءات التبخير ونزع الملكية  -
 صلاحيات مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات: أولا

 الشؤون القانونية للولاية تبييرو ما يتعلق بتنظيم  بكل   مصلحة الشؤون القانونية والمنازعاتتتكفل 
 مكت  :مكات  هي( 4)وتضم ثلاثة  ،طرفا فيهاالولاية المنازعات التي تكون و  كعمليات نزع الملكية

مكت  نزع الملكية و  ؛البلديات ومداولات الإدارية القرارات مكت  ؛الولاية ومداولات الإدارية القرارات
 .والمنازعات

 مهام مكتب نزع الملكية والمنازعات: ثانيا

حيث  ،(33) الدفاع عن الولاية أمام الجهات القضائية المختصة مكت  نزع الملكية والمنازعاتيتولى 
 :يكل ف على الخصوص بما يأتي

 المتعلقة بها، الإجراءات تطبيقو نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةتشكيل ملفات  -

 ودراسة الملفات المتصلة بالمنازعات الإدارية والقضائية، تشكيل -

 .تمميل الدولة والولاية في جلبات التحكيم -

 المديريات التنفيذية: المطلب الثاني

ف بعض المصالح الخارجية التابعة للدولة على مبتوى الولاية بالرقابة على إجراءات نزع تكل  
والتي تندرج إما في مجال تقييم الأملاك والحقوق العينية  الصلاحيات المخولة لها،في إطار الملكية 
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في نطاق إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للدولة والتي تحكمها  أو، (الفرع الأوّل)العقارية 
 .(الفرع الثاني)قوانين وإجراءات خاصة 

 المصالح الخارجية لأملاك الدولة: الفرع الأوّل

 مديرية أملاك الدولة: أولا

، (34) في الولاية مصلحة خارجية تابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية مديرية أملاك الدولةتعتبر 
أملاك الدولة ومتابعة ومراقبة عمل مصالحها وتحقيق الأهداف تنظيم و تشريع تبهر على احترام 

بما  لاسيماتكلف و  (36)مصالح ( 2)على مبتوى الولاية في خمبة مديرية هذه ال تنظ مو  ،(35) المبطرة
 :يأتي

 ،لأملاك الدولة وحمايتها وتبييرهاالتابعة العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات تنفيذ تنظيم  -

تحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة وحفظ النبخ ذات الشروع في  -
 بها، الصلة

تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك  تنظيم وتنفيذ عمليات -
الدولة أو التي تتابع مصالح الدولة والمؤسبات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة عمليات 

 أو استئجارها، اقتنائها

 .ة المختصةمتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة أمام الهيئات القضائي -

د مجال تدخل في نطاق الرقابة على إجراءات نزع الملكية لاسيما من  مديرية أملاك الدولة ويتحد 
تأطير عمليات تقييم والتي تكل ف على الخصوص ب (37)خلال مصلحة الخبرات وتقييمات أملاك الدولة 

دراسة البوق العقاري و  الدولة،العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك 
التابع  مكت  تقييمات أملاك الدولةحيث يكل ف  .الأسعار الخاصة به المحلي وإنشاء مراجع بيانات

 :للمصلحة، على الخصوص بما يأتي

تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك  تنظيم وتنفيذ عمليات -
الدولة أو التي تتابع مصالح الدولة والمؤسبات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة عمليات 

 أو استئجارها، اقتنائها

 المشاركة في إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، -
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المنجزة من طرف مصالح الدولة والمؤسبات  ببق، فيما يخص العمليات العقاريةلرأي الم  إبداء ا -
 .ذات الطابع الإداري التابعة للدولة العمومية

 : دراسة البوق العقاري والتلخيص، على الخصوص بما يأتيمكت  في حين يكل ف 

ي، ومتابعة تطورها وإنشاء دراسة عمليات بيع العقارات والمحلات التجارية على المبتوى المحل -
 مراجع بيانات الأسعار الخاصة بذلك،

 .مبك البجل المحلي للخبرات وتقييمات أملاك الدولة -

تحرير العقود المتعلقة التي تكل ف ب (38)صلحة العقود ومنازعات أملاك الدولة موكذلك من خلال 
متابعة قضايا المنازعات المتعلقة و بها،  حفظ النبخ ذات الصلةببالعمليات العقارية لأملاك الدولة و 

 .بأملاك الدولة أمام الهيئات القضائية المختصة

 مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري : ثانيا

في الولاية كذلك مصلحة خارجية تابعة للمديرية العامة  مديرية مبح الأراضي والحفظ العقاري عد  ت  
ومتابعة ومراقبة  مبح الأراضي والحفظ العقاري و تنظيم و على احترام تشريع  تبهرللأملاك الوطنية، 

 :، حيث تكلف على الخصوص بما يأتي(39) عمل مصالحها وتحقيق الأهداف المبطرة

 ،تنفيذ برامج الإنتاج المبحي وتجديده -

القيام بإجراءات إعداد وإيداع وتبليم الوثائق المبحية وضمان تحيينها وتوافقها مع البجل  -
 ،العقاري 

وتعيين حدود الملكيات ورسمها  ، وعمليات التحقيق العقاري ضمان إنجاز الأشغال الطبوغرافية -
 ،وقبمتها

 باستمرار، تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس البجل العقاري وتحيينه -

 البهر على تنظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقاري، -

، بناء على م سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري القيام بمعاينة حق الملكية العقارية وتبلي -
 طل  فتح تحقيق لكل عقار لم يخضع لعمليات مبح الأراضي العام مهما تكن طبيعته القانونية،

تكليف ضمان حفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المودعة لدى المحافظات العقارية  -
 .وسلامتها
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تقوم بالمصادقة على الملف  الأراضي والحفظ العقاري مديرية مبح تجدر الإشارة إلى أن مصالح 
ه الذي ي  والمتضم نة في الملف الخاص بالتحقيق التجزيئي المتعلق بوثائق القياس ومحاضر التحديد  عد 

وثائق القياس ومحاضر التحديد إلى من نبخ أصلية ( 4)حيث ترسل ثلاث . عقاري الخبير المهندس ال
 .إرسالها إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحضيرا لإلغاء تصنيفهامديرية المصالح الفلاحية قصد 

 مديرية المصالح الفلاحية: الفرع الثاني

، (40)المصالح الفلاحية في الولاية هي مصلحة خارجية تابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية 
. الفلاحية في اتجاه تنمية الطاقات الموجودةتطور وتنفذ جميع التدابير التي من شأنها تأطير النشاطات 

 :حيث تكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي
 البهر على تطبيق التنظيم في جميع ميادين النشاط الفلاحي، -

اضي الفلاحية والزراعية استعمال الأدوات والتدابير التي تتطلبها سياسة الحفاظ على الأر  -
 ،والغابية

جميع التدابير أو الأعمال الضرورية لإعداد أدوات التنظيم والبهر على تنفيذ التدابير  اقتراح -
 المقررة،

 .تحديد أهداف التنمية الفلاحية في الولاية، والوسائل التي ينبغي تجنيدها لذلك -

ويتحدد مجال تدخل مديرية المصالح الفلاحية في نطاق إجراءات نزع الملكية في إعداد الملف 
صة لإنجاز المشاريع العمومية للتنمية، وذلك طبقا الخا ص باقتطاع الأراضي الفلاحية المخص 

 .والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأنالتشريعية للإجراءات 

والمحافظة -النادرة أصلا  -تجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من ضرورة حماية الأراضي الفلاحية 
، وأن القانون هو الذي يرخص بتحويل أي أرض فلاحية (41) حمايتهاعليها حيث تبهر الدولة على 

، وفضلا عن ذلك لا يمكن إلغاء تصنيف (42) خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير
 .(43) الأراضي الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

إنه وببب  النقص أو العجز المبجل في الأوعية العقارية القابلة للبناء، وقصد تلبية الحاجيات  إلا
المرتبطة بإنجاز المشاريع التنموية العمومية، قد يتم اللجوء في كمير من الأحيان إلى تعبئة واستغلال 

اقتطاع "لال آلية الأراضي الفلاحية بمختلف أنواعها بعد تحويلها عن طابعها الفلاحي، وذلك من خ
إلغاء تصنيف : "أو ما ي عرف ب (Distraction des terres agricoles) (44) "الأراضي الفلاحية
 (.Déclassement des parcelles de terres agricoles) "الأراضي الفلاحية
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جهازا  ،5010أفريل  19المؤرخة في  001بت تعليمة الوزير الأول رقم ولهذا الغرض، أس  
 :لمراقبة اللجوء إلى اقتطاع الأراضي الفلاحية، والذي يتممل تحديدا في

، يبيرها مممل عن الوزارة المكلفة (45) لجنة تقنية قطاعية مشتركة على مستوى كل ولاية. 1
تها في الانتقال إلى الميدان وتقييم مدى قابلية طل  الاقتطاع مقارنة بطبيعة بالفلاحة، وتتممل مهم  

 :الأرض الفلاحية المبتهدفة، حيث تتشكل هذه اللجنة من

 الوالي أو مممله رئيبا، -

 مدير المصالح الفلاحية، -

 مدير التعمير، الهندسة المعمارية والبناء، -

 مدير أملاك الدولة، -

 .(46)ادر بالمشروع مدير القطاع المب -

، تعرض عليها تقارير وتوصيات اللجان التقنية لجنة وزارية مشتركة يترأسها الوزير الأولو. 2
الولائية المتعلقة بمشاريع اقتطاع الأراضي الفلاحية، وتتجبد قرارات هذه اللجنة في مجال اقتطاع 

 .تخذ في مجلس الوزراءي  ( تنفيذي)، بموج  مرسوم الأراضي الفلاحية

حيث تقوم مديرية المصالح الفلاحية بموافاة الوزارة الوصية وهي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، 
م بي ن عليها عنوان المشروع ومحاضر التحديد نبخ أصلية من وثائق القياس ( 4)ثلاث بملف يتضمن 

مديرية مبح والتي قد سبق وأن صادقت عليها  وكذا المباحة والطبيعة القانونية للقطع الأرضية المعنية،
        حتى يتبنى لمصالح الوزارة المختصة إعداد مشروع المرسوم التنفيذي ، الأراضي والحفظ العقاري 
 .الذي يتضمن إلغاء تصنيفها

 خاتمة

إنجاز مجال على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في  الإدارية تمارس الرقابة
من قبل العديد من المصالح والأجهزة ذات الطابع الإداري  يوالاستراتيجذات البعد الوطني المشاريع 

وبعض  ،بالولاية الأمانة العامة للولاية ومديرية التقنين والشؤون العامةهي على المبتوى المحلي و 
راضي والحفظ العقاري، مديرية أملاك الدولة، مديرية مبح الأ والمتمملة فيللدولة  المصالح الخارجية

 .لوصاية صاح  المشروع تابعةمديرية المصالح الفلاحية والمديرية ال
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وذلك عن طريق مراقبة مدى احترام كافة الهيئات والبلطات الإدارية المتدخلة في عملية نزع 
نزع الملكية من  قانون دها حد  يللطرق والكيفيات والشكليات التي  -كل في حدود اختصاصها-الملكية 

أجل المنفعة العمومية، تحت طائلة بطلان الإجراءات في حالة مخالفة هذه القواعد، ودون المباس 
إما من قبل ذوي الصفة والمصلحة للمطالبة  مختصةبإمكانية تقديم الطعون القضائية أمام الجهات ال

 .نهامالذي لحقهم  أو المطالبة بالتعويض عن الضرر تالإجراءابإلغاء هذه 

م تم  الم   11-91 حرص المشرع الجزائري على تنظيم موضوع نزع الملكية بإصداره للقانون رقم رغم
نوع من النقص أو الغموض وعدم  لهيتخل   قانون ، غير أن هذا المتم  الم   120-94المرسوم التنفيذي و 

مختلف النصوص و هذه حكام الدقة في بعض المواضع، وهو ما يبتنتج من الدراسة التحليلية لأ
 ولأول مرة في كر سقد  تطبيقاتها في الواقع العملي، مما يبتلزم تداركها لاسيما وأن المؤسس الدستوري 

، والذي تحقيقا له، تبهر الدولة عند "مبدأ الأمن القانوني" 5050من التعديل الدستوري لبنة  44المادة 
 .على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات،

 :مكن إبرازها على النحو الآتيوالتي ي   النتائجتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من  حيث

أهم الآليات القانونية التي تلجأ إليها الدولة من  منعتبر نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ي   -
 ؛إنجاز مشاريع الاستممار العمومي قصد أجل الحصول على الأملاك والحقوق العقارية

المشاريع ذات البعد الوطني والاستراتيجي، واكتفى بذكر حالة من حالاتها ع عر ف المشر  لم ي -
 ؛ل وتوزيع الكهرباء والغاز والماءمشاريع إنتاج ونق، وهي 5014سنة  قانون  بمناسبة تعديل

التي لها تأثير و الأهمية الكبرى  ذات نى التحتيةالب   هيالمشاريع ذات البعد الوطني والاستراتيجي  -
        ،الطرق البريعةو دود كالب جموعة الوطنية والمنفعة العموميةعتبر على الماجتماعي واقتصادي م  

 أو يفوق مبلغ ، عندما يباوي "عمليات الاستممار العمومي للدولة"والتي يندرج إنجازها تحت عنوان 
 ؛ينارملايير د( 10)التزامها عشر 

 اتذ المشاريعإنجاز  مجالإجراءات نزع الملكية في مظاهر خصوصية مظهر من أهم  يتجلى -
 ؛بموج  مرسوم تنفيذييتم  تها العمومية بمنفع التصريح أنفي  البعد الوطني والاستراتيجي
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بالحيازة يمكن للإدارة نازعة الملكية أن تقوم  ،في الجريدة الرسميةالمرسوم  هذا وبمجرد نشر -
الأشخاص بعد تبجيل مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة  ،الفورية على الأملاك والحقوق العينية العقارية

 ؛الخزينة العموميةعلى مبتوى  ةملكيال يمنزوع

 ؛تنفيذ إجراء الحيازة الفورية لا توقف التي يقدمها المعنيون للعدالة لطعون ا -

قرار نزع ملكية الأملاك والحقوق العينية العقارية والمتضمن نقل الملكية  المختصر الوالي صد  ي   -
 ؛لة مباشرة بعد الدخول في الحيازةلفائدة الدو 

ذات البعد الوطني والاستراتيجي، مباشرة بعد الدخول في المشاريع إنجاز  مجال الملكية فيقل تتن -
 ؛الشهر العقاري  ملكية خاضع لإجراءالحيازة، بواسطة قرار إداري لنزع ال

 ؛تنفيذ إجراء نقل الملكية لفائدة الدولة لا توقف التي يقدمها المعنيون للعدالة لطعون ا -

 عد  وي   ،باطلا وعديم الأثر يكون نزع للملكية يتم خارج الحالات والشروط التي حددها القانون،  كل   -
 ؛د عن طريق القضاءحد  ه التعويض الم  تجاوزا يترت  عن

طبقا ، طعن بالإلغاء في المراسيم التنفيذية التي تتضمن التصريح بالمنفعة العموميةيقدم ال -
 والمتضم ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 09-02المعد ل والمتم م للقانون رقم  14-55للقانون رقم 

فبير وتقدير أمام المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، باعتبارها كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وت
مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن البلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية، ويختص 

ستئناف بالجزائر في هذه مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للا
 .الدعاوى 

 :ما يأتيإجمالها فيمكن الاقتراحات التي ي  الدراسة بهذه  توصي كما

، التي تحكم نزع الملكية جزئية على النصوص القانونيةالتعديلات بعض الإدخال  ي بتحبن -
 ،استجابة للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات البياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا القانونية

مع  وافقة المفعول بما يتجديدة ومراجعة الكمير من التشريعات ساري تشريعات عدة حيث تم إصدار
 ،5050أحكام التعديل الدستوري لبنة 
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 إنجاز مجالفي الملكية أصبح من الأهمية بمكان، وضع دليل إجراءات خاص بنزع لقد  -
حيث يهدف ب، قانونيةالو  ذات البعد الوطني والاستراتيجي، على ضوء كافة المبتجدات الواقعيةالمشاريع 

الجهات المتدخلة في العملية، وكذا صلاحيات  جميع هذا الدليل إلى توضيح وتببيط الإجراءات، وتحديد
إلى  يؤدي دون شك  سمما  الهيئات المكلفة بالرقابة، كافة وتبهيل عمل منها، وحدود اختصاصات كل  

غموضه، وذلك تحقيقا لمبدأ تجن  النزاعات التي قد تحدث في الواقع العملي ببب  عدم وجود نص أو 
 .الجزائري  سه الدستوريكر   أصبح الأمن القانوني الذي

                                                           

 :الهوامش
الإشارة إلى أن تطور نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في النظام القانوني الجزائري مر  بملاثة  تجدر -(1)
 :مراحل أساسية على النحو الآتي( 4)
مايو سنة  52المؤرخ في  42-20، وتبدأ بصدور الأمر رقم 1991إلى سنة  1920من سنة : المرحلة الأولى* 

ول يونيو أ: ، مؤرخة في44: ر، العدد رقم.ج) ة من أجل المنفعة العموميةبقواعد نزع الملكيوالمتعلق ، 1920
 .وما بعدها 092، ص (1920
أبريل  52المؤرخ في  11-91، وتبدأ بصدور القانون رقم 5002إلى سنة  1991من سنة : المرحلة المانية* 
، مؤرخة 51: ر، العدد رقم.ج) العموميةالقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة ، الذي يحدد 1991سنة 
 .وما بعدها 094، ص (1991مايو  02:   في
وهي على  11-91انون رقم إلى يومنا هذا، وتبدأ بصدور القوانين الم تم مة للق 5002من سنة : المرحلة المالمة* 

 :التوالي
( 02المادة ) 5002لية لبنة قانون الما، والمتضم ن 5004ديبمبر سنة  59المؤرخ في  51-04القانون رقم  -
 ؛50، ص (5004ديبمبر  40: ، مؤرخة في22: ر، العدد رقم.ج)
( 29المادة ) 5002قانون المالية لبنة ، والمتضم ن 5002ديبمبر سنة  40المؤرخ في  15-02والقانون رقم  -
 ؛12، ص (5002ديبمبر  41: مؤرخة في، 25: ر، العدد رقم.ج)
 (42المادة ) 5014قانون المالية لبنة ، والمتضم ن 5014ديبمبر سنة  40رخ في المؤ  02-14والقانون رقم  -
 .14، ص (5014ديبمبر  41: ، مؤرخة في02: ر، العدد رقم.ج)
 11-91، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 1994يوليو سنة  52مؤرخ في  120-94مرسوم تنفيذي رقم  -(2)

ر، .ج)الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  ،1991أبريل سنة  52المؤرخ في 
 542-02وما بعدها، م تم م بالمرسوم التنفيذي رقم  50، ص (1994أول غشت : ، مؤرخة في21: العدد رقم

، 0و 2، ص (5002يوليو  10: ، مؤرخة في42: ر، العدد رقم.ج) 5002يوليو سنة  10المؤر خ في     
 14: ، مؤرخة في49: ر، العدد رقم.ج) 5002يوليو سنة  2المؤر خ في  505-02سوم التنفيذي     رقم والمر 
 .15، ص (5002يوليو 
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إجراءات نزع الملكية في عمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني "أمينة طواولة،  -(3)
، جامعة الدكتور مولاي 5050: ، البنة01: ، العدد02: د، مجلة الدراسات الحقوقية، المجل"والاستراتيجي

 .511، ص 5050مارس  50: سعيدة، الجزائر، منشورة بتاريخ-الطاهر
 .50ص المصدر البابق، ، 01-04من القانون رقم  02المادة  -(4)
يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  ،5002سبتمبر  05مؤرخ في  44منشور وزاري مشترك رقم  -(5)

 .في إطار الب نى التحتية ذات البعد الوطني والاستراتيجي
 .4 صالمصدر نفبه،  -(6)
 .4ص  المصدر نفبه، -(7)
، يحدد شروط نضج وتبجيل البرامج 5050ديبمبر سنة  59مؤر خ في  404-50مرسوم تنفيذي رقم  -(8)
-54وما بعدها، متم م بالمرسوم التنفيذي رقم  10، ص (5050ديبمبر  59: مؤرخة في ،20: ر، العدد رقم.ج)

 .10و 9ص  ،(5054سبتمبر  14: ، مؤرخة في00 :ر، العدد رقم.ج) 5054سبتمبر سنة  0المؤر خ في  412
منفعة ، بشأن نزع ملكية العقارات لل1990ماي  41المؤرخ في  1990لبنة  10من القانون رقم  5المادة  -(9)

ل  .العامة، المعد 
، بشأن نزع ملكية العقارات 5055أوت  10المؤرخ في  5055لبنة  2من القانون رقم  4المادة  -(10)

 .والاستيلاء عليها مؤقتا  للمنفعة العامة
 .14ص المصدر البابق، ، 02-14من القانون رقم  42المادة  -(11)
 .4ص  المصدر البابق، ،44منشور وزاري مشترك رقم  -(12)

)13)  - Guide de Maturation Des Grands Projets d’Infrastructure Economique et Sociale, 

Caisse Nationale d’Equipement pour le Développement, Ministère des Finances, 

République Algérienne Démocratique et Populaire, Décembre 2008. 

: ، البنة05: ، العدد04: ، مجلة إدارة، المجلد"نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية" أحمد رحماني، -(14)
 .52ص ، 1994ديبمبر  01: ، الجزائر، منشورة بتاريخ"مولاي أحمد مدغري "، المدرسة الوطنية للإدارة 1994

زير الأول أو يمارس الو : ))على أنه 5050من التعديل الدستوري لبنة  2ف 115حيث تنص  المادة  -(15)
ستور،  لها إي اه صراحة أحكام أخرى في الد  لطات ال تي تخو  رئيس الحكومة، حب  الحالة، زيادة على الب 

لاحي ات الآتية  ....((قع المراسيم الت نفيذي ة، يو ( 2: ... الص 
يندرج تطبيق القوانين في ): )على أنه 5050التعديل الدستوري لبنة من  5ف 141حيث تنص المادة  -(16)

 .((.المجال الت نظيمي ال ذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة، حب  الحالة
: ، مؤرخة في15: ر، العدد رقم.ج)، يتعلق بالولاية 5015فبراير سنة  51مؤرخ في  02-15قانون رقم  -(17)

 .وما بعدها 2، ص (5015فبراير  59
، تتعلق بإعداد قرارات نزع الملكية من أجل المنفعة 5050جانفي  55مؤرخة في  05تعليمة وزارية رقم  -(18)

 .العمومية، صادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
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 .519و 512ص  المرجع البابق،أمينة طواولة،  -(19)
 .50ص ابق، المصدر الب، 01-04من القانون رقم  02المادة  -(20)
 .12ص  المصدر البابق، ،15-02من القانون رقم  29المادة  -(21)
ر  10المادة  وهو ما أك دته أحكام -(22) : على أنه التي تنص المتم م 120-94من المرسوم التنفيذي رقم مكر 
بمجرد نشر المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ))

الديمقراطية الشعبية، يقوم الولاة المعنيون بإعداد قرار الحيازة الفورية من الإدارة نازعة الملكية للأملاك أو الحقوق 
أو المعنويين منزوعي /عويضات الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين ومع مراعاة إيداع مبلغ الت العينية العقارية،

 ((.الملكية لدى الخزينة العمومية
 .552و 554ص  المرجع البابق،أمينة طواولة،  -(23)
 .9ص و  2ص  المصدر البابق،، 44منشور وزاري مشترك رقم  -(24)
        يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ،5002فبراير سنة  52مؤر خ في  09-02قانون رقم  -(25)
ل ومتم م بالقانون رقم  4، ص (5002أبريل  54: ، مؤرخة في51: ر، العدد رقم.ج)  14-55وما بعدها، معد 

وما بعدها،  4، ص (5055يوليو  12: ، مؤرخة في42: ر، العدد رقم.ج) 5055يوليو سنة  15المؤر خ في 
 .وما يليها 2 ولاسيما أحكام المواد

د أجهزة الإدارة العامة في الولاية 1994يوليو سنة  54مؤرخ في  512-94مرسوم تنفيذي رقم  -(26) ، يحد 
 .وما بعدها 2، ص (1994يوليو  52: ، مؤرخة في42: ر، العدد رقم.ج)وهياكلها 

ئف المدنية ، يتعل ق بالتعيين في الوظا5050فبراير سنة  5مؤر خ في  49-50مرسوم رئاسي رقم  -(27)
م الرئاسي رقم ، متم م بالمرسو 2، ص (5050فبراير  5: ، مؤر خة في00: ر، العدد رقم.ج)والعبكرية للدولة 

 41، ص (5050مايو  51: ، مؤر خة في40: ر، العدد رقم.ج) 5050مايو سنة  10 المؤر خ في 50-155
 .45و
د5050ديبمبر سنة  54قرار وزاري مشترك مؤر خ في  -(28) عامة للولاية، في مصالح تنظيم الأمانة ال ، يحد 

ل ومتم م بالقرار الوزاري 12و 14، ص (5051جانفي  41: ، مؤرخة في02: ر، العدد رقم.ج) ومكات  ، معد 
 .19، ص (5051يوليو  11: ، مؤرخة في24: ر، العدد رقم.ج) 5051يونيو سنة  55المشترك المؤر خ في 

د صلاحي ات مصالح الت قنين، 1992سبتمبر سنة  0في  مؤرخ 502-92مرسوم تنفيذي رقم  -(29) ، يحد 
ؤون العام ة، والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها  سبتمبر  10: ، مؤرخة في20: ر، العدد رقم.ج)والش 

 .10و 9ص            ، (1992
ل ديبمبر سنة  -(30) د التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون  ،5050قرار وزاري مشترك مؤر خ في أو  يحد 

جانفي  5: ، مؤرخة في01: ر، العدد رقم.ج)العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية، في مصالح ومكات  
ل ومتم م بالقرار الوزاري المشترك المؤر خ في  12، ص (5051 ر، .ج) 5051يونيو سنة  55وما بعدها، معد 
 .50و 19، ص (5051يوليو  11: خة في، مؤر 24: العدد رقم
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 .9ص المصدر البابق، ، 502-92من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  -(31)
 .9ص المصدر نفبه، ، 502-92من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -(32)
، تتعلق بتنظيم وسير مصلحة المنازعات على 5012ديبمبر  52مؤرخة في  10020تعليمة وزارية رقم  -(33)
لمحلي، صادرة عن المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ا

 .والتهيئة العمرانية
، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية 5051أكتوبر سنة  12مؤر خ في  494-51مرسوم تنفيذي رقم  -(34)

 .وما بعدها 2، ص (5051أكتوبر  50: ، مؤرخة في20: العدد رقم ر،.ج)العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها 
 .2، ص 494-51من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -(35)
د صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة  ،5055يوليو سنة  11قرار وزاري مشترك مؤر خ في  -(36) يحد 

 سبتمبر 2: ، مؤرخة في29: ر، العدد رقم.ج)ومديرية مبح الأراضي والحفظ العقاري على مبتوى الولاية 
 .وما بعدها 14، ص (5055

 .12و 14ص  المصدر البابق، ،5055يوليو سنة  11من القرار الوزاري المشترك المؤر خ في  4المادة  -(37)
 .12ص المصدر نفبه، ، 5055يوليو سنة  11من القرار الوزاري المشترك المؤر خ في  2المادة  -(38)
 .2ص المصدر البابق، ، 494-51من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -(39)
، يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في 1990يونيو سنة  54مؤر خ في  192-90مرسوم تنفيذي رقم  -(40)

 .225و 221، ص (1990يونيو  52: ، مؤرخة في50: ر، العدد رقم.ج)ية، وعملها الولا
 .9ص المصدر البابق، ، 5050من التعديل الدستوري لبنة  1ف 51المادة  -(41)
، والمتضمن التوجيه العقاري 1990نوفمبر سنة  12المؤر خ في  52-90من القانون رقم  1ف 40المادة  -(42)
ل والمتم م بالأمر رقم 1204، ص (1990نوفمبر  12: مؤر خة في ،49: ر، العدد رقم.ج)  50-92، المعد 

وما  11، ص (1992سبتمبر  52: ، مؤر خة في22: ر، العدد رقم.ج) 1992سبتمبر سنة  52المؤر خ في 
 .بعدها
       ، والمتضمن التوجيه الفلاحي 5002غشت سنة  4المؤر خ في  10-02من القانون رقم  12المادة  -(43)
 .وما بعدها 4، ص (5002غشت  10: ، مؤر خة في40: ر، العدد رقم.ج)
ل وتتم م التعليمتين رقمي 5012ماي  52مؤرخة في  004تعليمة رقم  -(44) المتعلقتين باقتطاع  05و 01، تعد 

ن الوزير الأراضي الفلاحية لتلبية الاحتياجات اللازمة المرتبطة بإنجاز المشاريع العمومية للتنمية، صادرة ع
 .الأول
، أصبح والي الولاية 5012ماي  52مؤرخة في  004تجدر الإشارة إلى أنه وبعد صدور التعليمة رقم  -(45)

بعد التنقل -المختص إقليميا هو من يترأس شخصيا هذه اللجنة الولائية القطاعية المشتركة، والتي يتعين عليها 
تقريرا مفصلا حول نوعية الأرض الفلاحية المبتهدفة بإلغاء التصنيف، هذا التقرير الذي يوقع  د  ع  أن ت   -الميداني

 .عليه من قبل والي الولاية الذي يلزم مبؤوليته في هذا مجال بالنظر إلى القانون 
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ز ، تتعلق باقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجا5011مارس  59مؤرخة في  191تعليمة وزارية مشتركة رقم  -(46)
 .تجهيزات عمومية

 :المراجع
 قوانينال :أولا

 :الوطنية القوانين -أ
استفتاء ، الم صادق عليه في 2020الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة تعديل دستور . 1

 (.5050ديبمبر  40: ، مؤرخة في22: ر، العدد رقم.ج) 2020أول نوفمبر سنة 
 المنفعة أجل من الملكية نزع بقواعد يتعلق ،1920 سنة مايو 52 في مؤرخ 82-67 رقم أمر. 2

 (.1920 يونيو أول :في مؤر خة ،88 :رقم العدد ر،.ج) العمومية
 :رقم العدد ر،.ج) العقاري  التوجيه يتضمن ،1990 سنة نوفمبر 12 في مؤر خ 22-00 رقم قانون  .1

 سنة سبتمبر 52 في المؤر خ 27-02 رقم بالأمر متمّمو معدّل ،(1990 نوفمبر 12 :في مؤر خة ،80
 (.1992 سبتمبر 52 :في مؤر خة ،22 :رقم العدد ر،.ج) 1992

 أجل من الملكية بنزع المتعلقة القواعد يحدد ،1991 سنة أبريل 52 في مؤرخ 11-01 رقم قانون  .8
 21-08 رقم بالقانون  مُتمّم ،(1991 مايو 02 :في مؤرخة ،21 :رقم العدد ر،.ج) العمومية المنفعة
 ،22 :رقم العدد ر،.ج) 2002 لسنة المالية قانون  والمتضم ن ،5004 سنة ديبمبر 59 في المؤرخ
 ،5002 سنة ديبمبر 40 في المؤرخ 12-06 رقم بالقانون و ،(5004 ديبمبر 40 :في مؤرخة

 ،(5002 ديبمبر 41 :في مؤرخة ،22 :رقم العدد ر،.ج) 2002 لسنة المالية قانون  والمتضم ن
 2018 لسنة المالية قانون  والمتضم ن ،5014 سنة ديبمبر 40 في المؤرخ 02-11 رقم بالقانون و
 (.5014 ديبمبر 41 :في مؤرخة ،72 :رقم العدد ر،.ج)

 والإدارية المدنية الإجراءات قانون  يتضمن ،5002 سنة فبراير 52 في مؤر خ 00-02 رقم قانون  .2
 في مؤر خال 11-22 رقم بالقانون  متمّمو معدّل ،(5002 أبريل 54 :في مؤرخة ،21 :رقم العدد ر،.ج)

 .(5055 يوليو 12 :في مؤرخة ،82 :رقم العدد ر،.ج) 5055 سنة يوليو 15
 :رقم العدد ر،.ج) الفلاحي التوجيه يتضمن ،5002 سنة غشت 4 في مؤر خ 17-02 رقم قانون  .7

 (.5002 غشت 10 :في مؤر خة ،87
 مؤرخة ،12 :رقم العدد ر،.ج) بالولاية يتعلق ،5015 سنة فبراير 51 في مؤرخ 06-12 رقم قانون  .6
 (.5015 فبراير 59 :في
 
 



البعد الوطني  ذات مجال إنجاز المشاريعفي  نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةالرقابة الإدارية على إجراءات 
 كريم حرز الله/ د.أ -دمان دبيح محمد الأمين / د.ط                                              والاستراتيجي

 

115 
 

                                                                                                                                                                                     

 :جنبيةالأ قوانينال -ب
 للمنفعة العقارات ملكية نزع بشأن ،1990 ماي 41 في المؤرخ 1990 لبنة 10 رقم القانون  .1

 (مصر) .المعدّل ،العامة
 عليها والاستيلاء العقارات ملكية نزع بشأن ،5055 أوت 10 في المؤرخ 5055 لبنة 2 رقم القانون  .2

 (قطر) .العامة للمنفعة مؤقتا  
 المراسيم :ثانيا

بالتعيين في الوظائف المدنية ، يتعل ق 2020فبراير سنة  5مؤر خ في  10-20رقم  مرسوم رئاسي .1
رقم  بالمرسوم الرئاسي متمّم ،(5050فبراير  5 :، مؤر خة في07: ر، العدد رقم.ج) والعسكرية للدولة

 (.5050مايو  51: ، مؤر خة في10: ر، العدد رقم.ج)، 2020مايو سنة  10مؤر خ في  20-122
قواعد تنظيم مصالح الفلاحة يحدد  ،1990يونيو سنة  54مؤر خ في  102-00رقم  مرسوم تنفيذي .2

 (.1990يونيو  52: في ، مؤرخة27: ر، العدد رقم.ج)في الولاية، وعملها 
كيفيات تطبيق القانون رقم  يحدد، 1994سنة  يوليو 52في  مؤرخ 127-01رقم  تنفيذيرسوم م. 1

لقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل ، الذي يحدد ا1001أبريل سنة  26المؤرخ في  01-11
          رقم التنفيذيرسوم بالم مُتمّم، (1994 غشت أول: ، مؤرخة في21: عدد رقمالر، .ج) المنفعة العمومية

، (5002 يوليو 10 :، مؤرخة في82: عدد رقمالر، .ج) 5002سنة  يوليو 10في  خمؤر  ال 02-282
 :، مؤرخة في10: عدد رقمالر، .ج) 5002سنة  يوليو 2في  خمؤر  ال 202-02رقم  التنفيذيرسوم بالمو
 .(5002 يوليو 14

د 1994يوليو سنة  54مؤرخ في  212-08رقم  مرسوم تنفيذي .8 أجهزة الإدارة العامة في ، يحد 
 (.1994يوليو  52: ، مؤرخة في82: ر، العدد رقم.ج) الولاية وهياكلها

صلاحيّات مصالح التّقنين،  ، يحد د1992سبتمبر سنة  0مؤرخ في  272-02رقم مرسوم تنفيذي  .2
 10: ، مؤرخة في20: ر، العدد رقم.ج) والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها والشّؤون العامّة،

 (.1992سبتمبر 
شروط نضج وتسجيل يحدد  ،5050ديبمبر سنة  59مؤر خ في  801-20رقم  مرسوم تنفيذي .7

-21رقم  متمّم بالمرسوم التنفيذي، (5050ديبمبر  59: ، مؤرخة في20: ر، العدد رقم.ج) البرامج
 (.5054سبتمبر  14: ، مؤرخة في70: ر، العدد رقم.ج) 5054سبتمبر سنة  0المؤر خ في  112

تنظيم المصالح الخارجية يحدد  ،5051أكتوبر سنة  12مؤر خ في  101-21رقم  مرسوم تنفيذي. 6
 (.5051أكتوبر  50: ، مؤرخة في20: ر، العدد رقم.ج) للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها

 المناشير :ثالثا
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بنزع الملكية من أجل المنفعة ، يتعلق 2006سبتمبر  02مؤرخ في  81رقم  منشور وزاري مشترك .1
 .العمومية في إطار البُنى التحتية ذات البعد الوطني والاستراتيجي

 التعليمات: رابعا
المتعلقتين  02و 01تتمّم التعليمتين رقمي و تعدّل، 2012ماي  26مؤرخة في  001رقم  تعليمة. 1

   ، باقتطاع الأراضي الفلاحية لتلبية الاحتياجات اللازمة المرتبطة بإنجاز المشاريع العمومية للتنمية
 .الوزير الأولصادرة عن 

باقتطاع الأراضي الفلاحية ، تتعلق 2011مارس  20مؤرخة في  101رقم  تعليمة وزارية مشتركة. 2
 .لإنجاز تجهيزات عمومية

بتنظيم وسير مصلحة ، تتعلق 2016ديسمبر  26مؤرخة في  10020رقم  وزارية تعليمة. 1
بوزارة  المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية، صادرة عن المنازعات على المحلي

 .الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
بإعداد قرارات نزع الملكية من أجل تتعلق  ،2020جانفي  22مؤرخة في  02رقم  تعليمة وزارية .8

 .وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صادرة عن المنفعة العمومية
 المقالات :خامسا

: ، البنة05: ، العدد04: ، مجلة إدارة، المجلدنزع الملكية من أجل المنفعة العموميةرحماني أحمد،  .1
 .1994 ديبمبر 01: ، الجزائر، منشورة بتاريخ"مولاي أحمد مدغري "المدرسة الوطنية للإدارة  ،1994

إجراءات نزع الملكية في عمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد  طواولة أمينة،. 2
، جامعة 5050: ، البنة01: ، العدد02: ، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلدالوطني والاستراتيجي
 .5050مارس  50: سعيدة، الجزائر، منشورة بتاريخ-الدكتور مولاي الطاهر

 :الأجنبية باللغة
1. Guide de Maturation Des Grands Projets d’Infrastructure Economique 

et Sociale, Caisse Nationale d’Equipement pour le Développement, Ministère 

des Finances, République Algérienne Démocratique et Populaire, Décembre 

2008. 


